
 بروكســل - منـــذ عـــام 2005 عندمـــا  
أقامت تركيا روابط سياســـية واقتصادية 
عبر القارة الافريقية من خلال المساعدات 
والتجـــارة، كجـــزء مـــن أجندة لتوســـيع 

انتشارها في جميع أنحاء العالم.
وقـــاد الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان هـــذا الدفـــع، كرئيـــس للوزراء 
في البدايـــة حتى ســـنة 2014 ثم كرئيس 
للدولـــة، بإقامة علاقات مع القادة الأفارقة 
علـــى  التركيـــة  الشـــركات  وبمســـاعدة 
الوصول إلى أســـواق جديدة ومشـــاريع 
مموّلة تصور تركيـــا كوصي على الثقافة 
الإســـلامية في دول أفريقيا ذات الأغلبية 

المسلمة.
وفـــي محاولاتهـــا لكســـب النفوذ في 
أفريقيـــا تتنافس أنقرة مع الدول الغربية 

والعربية.
وتقـــول المحللـــة في منظمـــة الأزمات 
الدوليـــة هانـــا أرمســـترونغ إن الانفتاح 
التركي على منطقة الساحل هو الذي أثار 
قلق الحكومـــات الغربيـــة ودول الخليج 
التي تخشـــى من أن وجود تركيا قد يهدد 
مصالحها الجيوسياســـية في مكان يرى 
الكثيرون أنه ســـاحة معركة حاســـمة في 

الحرب مع المتمردين الجهاديين.
إن النهج العســـكري الثقيـــل بقيادة 
فرنسا في منطقة الساحل متعثر بالفعل. 
وكمـــا كتبت كرايســـز غروب ســـابقا فإن 
أعمال القتل الطائفي والتشـــدد الإسلامي 
والإحباط الشـــعبي مـــن الحكومات التي 
يُنظـــر إليهـــا علـــى أنها غير قـــادرة على 
قمع العنف وحمايـــة المواطنين آخذة في 
الازديـــاد. وازدادت الهجمـــات الجهادية 
خمســـة أضعـــاف منـــذ 2016 وتصاعـــد 
الصـــراع بـــين القبائـــل. وتكافـــح الدول 
الثلاث وســـط الســـاحل (مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر) للســـيطرة على الأراضي 
مع تأكيد ســـلطة الدولة في المناطق التي 
يتنـــازع عليها المســـلحون، بينما يحاول 
الجهاديـــون ترســـيخ أنفســـهم وتصعيد 
التمـــرد في المناطق الريفية، والاســـتفادة 
مـــن المظالـــم المحليـــة لتجنيـــد المقاتلين 

وتوسيع عملياتهم.

وقـــد أدت خيبة الأمل من الفشـــل في 
وقف انعـــدام الأمـــن إلى ظهور مشـــاعر 

معادية لفرنسا في عواصم الساحل.
وحســـب أرمســـترونغ قد يـــؤدي دفع 
تركيا، التي تعاني من علاقة مشحونة مع 
فرنســـا، لتقديم نفسها كشريك أمني بديل 

إلى تفاقم التوترات.
وتشـــير الجهـــود الأخيـــرة لتهدئـــة 
التوتـــرات بـــين تركيا ومصـــر وبين دول 
الخليـــج إلـــى أن تقاربا أوســـع قد يكون 
واردا. وبـــدلا مـــن التنافـــس فـــي منطقة 
الســـاحل يجب علـــى القـــوى الخارجية 
إيجـــاد طـــرق للتعـــاون لصالـــح المنطقة 

المضطربة.

القوة الناعمة

تبدو دوافع تركيا في منطقة الساحل 
حتـــى الآن اقتصاديـــة في المقـــام الأول. 
وفي الواقع، وفقا لأنقرة، يشـــكل توسيع 
التجارة أولويتها الرئيســـية في المنطقة. 
لكـــن بعض المراقبـــين ينظـــرون إلى دور 
تركيـــا فـــي الصومال وفـــي منطقة القرن 
الأفريقـــي الأوســـع، ويتســـاءلون إلى أيّ 
مدى يمكن أن تصل مشاركتها في منطقة 

الساحل.
وغالبـــا مـــا يـــرى خصـــوم تركيا أن 
وجودها في البلدان الأفريقية الإســـلامية 
مثـــل الصومـــال والســـودان هـــو بدافع 
الأيديولوجيـــا ولاســـيما هـــدف تعزيـــز 
آفاق الإخوان المســـلمين أو الإســـلاميين 
الآخريـــن أو مـــن خلال الرغبـــة في زيادة 
ثقلها الجيوسياسي. وليس هذا التصور 
خاطئـــا بالكامـــل. حيـــث أن دعـــم أنقرة 
الواســـع للصوماليـــين الذيـــن واجهـــوا 
مجاعة مدمرة في 2011 أكسب تركيا قدرا 
هائلا من حســـن الظن بها. ثم استخدمت 
هذا الرصيد لتعزيز نفوذ الحلفاء المحليين 
الذين ينتمون أحيانا إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين. وفي 2017 أسست أنقرة قاعدة 

عســـكرية في مقديشـــو، وكانت الأكبر من 
نوعها خـــارج تركيا. كما أنشـــأت موطئ 
قدم ثابت في ميناء مقديشو البحري الذي 
يُعتبر أمرا بالغ الأهمية لاســـتراتيجيتها 
المتمثلـــة في إبراز قوتها العســـكرية عبر 
نقاط رئيســـية في البحر الأحمر والمحيط 

الهندي.
وأصبحـــت تركيا الآن واحدة من أكثر 
اللاعبـــين الأجانب نفوذا فـــي الصومال، 
وهو دور يراه الكثير من الصوماليين من 

منظور إيجابي.
ومـــع ذلـــك، فـــإن التركيز علـــى تلك 
الزوايـــا وحدها يهـــدد بإغفال مـــا يبدو 
أنه جزء أساســـي من انخـــراط أنقرة في 
منطقة الســـاحل حتـــى الآن: الاســـتفادة 
مـــن الهويـــة الدينيـــة المشـــتركة لتعزيز 
مصالحهـــا الاقتصادية. وصحيح أن مثل 
هذه المشـــاركة يمكن أن تـــؤدي إلى المزيد 
من التعـــاون الأمني   الثنائـــي أيضا، كما 
حدث في الصومال وتغذي المنافســـة مع 
خصـــوم تركيا. ولكن فـــي الوقت الحالي 
يبدو أن التركيز الرئيســـي لأنقرة ينصبّ 
والاســـتثمارات  المشـــاريع  متابعة  علـــى 
فـــي منطقة الســـاحل التـــي حظيت بدعم 
الجمهور، ممّا يمهّـــد الطريق للمصدرين 

الأتراك في سوق جديدة.
عندمـــا افتتحـــت أنقرة ســـفارات في 
باماكو (2010) وواغادوغو (2012) ونيامي 
(2012)، شرعت أنقرة في استمالة النخب 
الدينية والسياســـية بالإضافة إلى تلبية 

احتياجات السكان المتعثرين. 
ورحب الســـكان المحليون بالمشاريع، 
كمـــا فعلوا في أماكن أخـــرى في أفريقيا، 
ممـــا ســـاعد علـــى فتح أســـواق للســـلع 
الاســـتهلاكية التركيـــة وتعزيـــز جهـــود 
أنقـــرة لتأمـــين عقـــود لشـــركات البنـــاء 
والطاقـــة والتعدين التركيـــة. في حين أن 
التجـــارة التركية مع منطقة الســـاحل لا 
تـــزال محـــدودة مقارنة بمئـــات الملايين 
من الـــدولارات من الصـــادرات الصينية 
والفرنســـية إلى المنطقة سنويا، فقد نمت 
بشـــكل كبير خلال العقد الماضي. وزادت 
التجـــارة بـــين مالي وتركيا، على ســـبيل 
المثـــال، بأكثر من عشـــرة أضعـــاف، من 5 
ملايين دولار في 2003 إلى 57 مليون دولار 
فـــي 2019. وكان مـــن العوامل الحاســـمة 
لتعزيز التجارة إطـــلاق رحلات الخطوط 
الجوية التركية المباشـــرة من إســـطنبول 
إلـــى باماكو ونيامـــي وواغادوغـــو. ولم 
تفعل بعـــض المشـــاريع التركيـــة الكثير 
لكســـب القلوب والعقول. ففـــي 2017، في 
أعقـــاب محاولة الانقلاب فـــي أنقرة التي 
ألقت الحكومة التركيـــة باللوم فيها على 
أتباع فتح الله غولن، وهو داعية إسلامي 
تركـــي يعيـــش فـــي المنفى فـــي الولايات 
المتحدة منذ 1999، وقّعت مؤسسة معارف 
التركيـــة اتفاقيـــة مـــع وزيـــر التعليم في 
مالي لتمكينها من الســـيطرة على شـــبكة 
مؤلفـــة من ثماني عشـــرة مدرســـة تابعة 
لحركـــة غولن في باماكو. وأثارت العملية 
نفور بعض الخريجين، وتضررت ســـمعة 

المدارس.
وكمـــا هو الحال في أي مكان آخر في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى، تركز 
المشاريع التركية في منطقة الساحل عادة 
على البنيـــة التحتية. ففي النيجر، قدمت 
الشـــركات التركية مجموعة من المشاريع 
التـــي كانت أساســـية لاســـتضافة نيامي 
لقمـــة الاتحاد الأفريقي فـــي يونيو 2019، 
بمـــا في ذلك المطار الدولي الجديد وفندق 
خمس نجـــوم. ووقعت مع مالـــي اتفاقية 

مبدئية لنظام المتروباص في باماكو.

القوة الصلبة

بينما تسعى أنقرة لاستغلال الفرص 
التجاريـــة فـــي منطقـــة الســـاحل، يقول 
المســـؤولون الأتـــراك إنهـــم يـــرون القوة 
العسكرية ضرورية لحماية استثماراتهم. 
وتبنـــت تركيا أولا نهجـــا تعاونيا للأمن 
فـــي المنطقـــة. وشـــمل هذا النهـــج تقديم 
الدعـــم الدبلوماســـي للجهـــود متعـــددة 
الأطراف مثل اتفاق الجزائر للســـلام في 
مالـــي، الـــذي وقعته الحكومـــة، وتحالف 
للحكومة،  المواليـــة  المســـلحة  الجماعات 
وتحالـــف الجماعات المتمـــردة في 2015. 
كمـــا قدمت أنقـــرة 5 ملايـــين دولار القوة 
التحالـــف  الســـاحل،   5 جـــي  المشـــتركة 
الإقليمي الذي بدأ في عام 2018 في نشـــر 
قوات من بوركينا فاســـو وتشـــاد ومالي 

وموريتانيا والنيجر إلى حد كبير لمحاربة 
المسلحين الإســـلاميين في منطقة الحدود 
الثلاثية القائمة بين بوركينا فاسو ومالي 
والنيجر. كما ظهر شكل أكثر إثارة للجدل 
من المساعدة العســـكرية في يوليو 2020، 
عندمـــا وقّعت أنقرة مع نيامي على اتفاق 
دفاعي (يظل نصه سريا) يمكن أن يرسي 
أساسا للدعم التشغيلي المباشر من تركيا 
إلـــى النيجر في المســـتقبل. وجرى إبرام 
الصفقة بعد ســـنة واحدة فقط من ظهور 
تقارير تفيد بأن فرنســـا ستغلق قاعدتها 
في ماداما بالقرب من الحدود الليبية في 
أقصى شـــمال النيجر وربما تسلمها إلى 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة (انتهى الآن 
أيّ حديـــث عـــن تولي الإماراتيـــين إدارة 
القاعدة). وقـــد أطلق الاتفـــاق بين تركيا 
والنيجـــر أجـــراس الإنـــذار فـــي باريس 
وأبوظبي. ورأت كلتا العاصمتين في ذلك 
وســـيلة محتملة لتوســـيع النفوذ التركي 
في ليبيا المجاورة وإشـــارة إلى أن تركيا 
تأمـــل في إقامـــة قاعدة فـــي النيجر، كما 

فعلت في الصومال.
وخلقت الصفقة بـــين تركيا والنيجر 
فيضا من المخاوف مـــن التدخل الإقليمي 
التركـــي، وهو مـــا تنفيه أنقـــرة وتعتبره 
مصـــادر مختلفـــة بـــلا أســـاس. وحذرت 
ورقة السياســـة الإماراتيـــة الصادرة في 
أغســـطس 2020، علـــى ســـبيل المثال، من 
أن أنقـــرة كانـــت تســـلح المتمرّديـــن في 
منطقة الســـاحل وغرب أفريقيا للسيطرة 
على المـــوارد الطبيعية ونشـــر الإســـلام 

السياسي.
وفـــي نفـــس الشـــهر، أصبـــح وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
أول مســـؤول أجنبي كبيـــر يلتقي بقادة 
انقلاب الـ18 من أغســـطس في مالي، مما 
أثـــار تكهنات بـــين بعـــض المراقبين بأن 
تركيا كانت متورطة في الإطاحة بحكومة 

كيتا.
وفي مطلع ســـنة 2021، بعد أشهر من 
التوتـــرات بـــين تركيا وفرنســـا في ليبيا 
وشـــرق البحر المتوســـط  ، ألمح سياسيون 
ومعلقون فرنســـيون إلـــى أن الجهاديين 
الذيـــن تنشـــرهم تركيا قـــد يكونون وراء 
تصعيد الهجمات بالعبوات الناسفة على 

الجنود الفرنسيين في مالي.
ووفقـــا للعديـــد من كبار المســـؤولين 
الماليين والجماعات المســـلحة في شـــمال 
فـــي  الغربيـــين  والدبلوماســـيين  مالـــي 

المنطقـــة، تعكس هذه الشـــائعات قلقا 
متزايدا بشـــأن نطـــاق طموحات 

أنقرة الإقليمية. واشتكى 
مسؤول تركي في 

المنطقة من أن 
التوترات في البحر 

المتوسط   جعلت 
العديد من شركاء الساحل الأوروبيين 

مترددين في التعاون مع تركيا 
بالفعل.

تقـــول  ورد،  مـــا  وحســـب 
أرمســـترونغ إن اتفاقية الدفاع 
تشـــمل  والنيجر  تركيـــا  بـــين 
خططا للقوات التركية لتدريب 

القوات النيجيرية التـــي تقاتل مختلف 
شـــظايا تمـــرد بوكـــو حرام الإســـلامية 

ودعمها ومســـاعدتها على تأمين حدود 
البلاد مع مالي وبوركينا فاســـو. ويبدو 
أن الانتخابـــات الرئاســـية المتوترة في 
النيجر (أول انتقال ديمقراطي للســـلطة 
فـــي البلاد على الإطـــلاق على الرغم من 
الاحتجاجـــات العنيفـــة وقمع الشـــرطة 
أخّـــرت  قـــد  التصويـــت)  ومخالفـــات 
تنفيـــذ هذه الخطـــط. وقال مســـؤولون 
عســـكريون كبار فـــي نيامي لكرايســـز 
حيـــز  ســـتدخل  الاتفاقيـــة  إن  غـــروب 
التنفيـــذ بالكامـــل وفقا لتقديـــر حكومة 
الرئيـــس محمـــد بـــازوم بعـــد تنصيبه 

في أبريل.
وفي مالي، التي كانت مركزا للنزاعات 
في الساحل لســـنوات، اقتصرت البصمة 
العسكرية لتركيا على عدد قليل من برامج 
المساعدة الأمنية في العاصمة. ففي 2018، 
بدأت أنقرة في اســـتضافة ضباط ماليين 
للتدريب في تركيا وتزويد الجيش المالي 
بالأســـلحة الخفيفـــة والذخيـــرة. كما أن 
هناك مؤشـــرات على أن الإمارات العربية 
المتحـــدة وقطر (التي تعـــد حليفة تركيا) 
تتنافســـان على النفوذ. وفي هذا السياق 
يقول مســـؤول سياســـي كبير لكرايســـز 
غـــروب إن صفقة يناير 2020 مع الإمارات 

لبيع 30 عربة مصفحـــة من طراز تايفون 
كانت تهدف إلى تهميش مشروع يستلزم 
شـــراء قطر لطائرات هليكوبتر فرنســـية 

للجيش المالي.

المنافسة أم التعاون؟

علـــى الرغم مـــن ابتهـــاج العديد من 
دول الســـاحل بدخول أنقرة السريع إلى 
المنطقـــة، إلا أن ردود فعـــل بعـــض دول 
الخليـــج العربية والـــدول الغربية كانت 
ســـلبية. ويمكـــن أن تتحقـــق التصورات 
القائلة بأن أنقرة تسعى لتوسيع نفوذها 
العســـكري إذا دفعـــت أبوظبي إلى زيادة 
وجودها العســـكري. ومع ذلك، في الوقت 
الحالي، لا توجد الكثير من الأدلة على أن 
أنقرة تستعد لتكون أكثر من مجرد لاعب 

صغير في صراعات المنطقة.
أما بالنسبة إلى الشـــركاء الغربيين، 
كمنافـــس  تركيـــا  بشـــأن  قلقـــون  فهـــم 
اقتصـــادي وينظـــرون بحـــذر إلى موقف 
تركيا الحـــازم الجديد فـــي المنطقة التي 
تعاني بالفعل من عسكرة شديدة. ويميل 
الدبلوماسيون الغربيون إلى المبالغة في 
التأثير التركـــي أو التقليل منه. ويصف 
على  الأوروبيـــين،  الدبلوماســـيين  أحـــد 
ســـبيل المثال، أنشـــطة تركيا فـــي منطقة 
الســـاحل بأنهـــا ”هجوميـــة“. وفي نفس 
الوقت، يشـــير هذا الدبلوماســـي إلى أن 
تدخلات أنقرة كانـــت انتهازية حتى الآن 
وليســـت جزءا مـــن خطة اســـتراتيجية 
أكبر. ففـــي الواقع، تتضاءل المســـاعدات 
والاســـتثمارات التركية مقارنـــة بالمبالغ 
الكبيـــرة التـــي دفعتها القـــوى الغربية. 
وبينمـــا ضخ الاتحـــاد الأوروبـــي ودوله 
الأعضاء أكثـــر من 8 مليـــارات دولار في 
منطقة الســـاحل الأوســـط منـــذ 2014 في 
التعـــاون الإنمائي وحـــده، تُظهر بيانات 
تيـــكا أنه بالكاد أنفق 61 مليون دولار بين 
عامـــي 2014 و2019. ويؤكـــد دبلوماســـي 
غربي آخر أنه من السابق لأوانه القول ما 
إذا كان بناء تركيا للمدارس والمستشفيات 
كحملة لتطوير أســـواق التصدير يشـــير 
اقتصادية  متواضعـــة،  طموحـــات  إلـــى 
في المقام الأول، أو أجندة جيوسياســـية 
أوســـع، وهي خطة قد تتســـبب لاحقا في 
إرســـال قوات أو مرتزقة أو تعزيز الحكم 

الإسلامي في المنطقة.
مـــن ناحية أخـــرى، رحـــب الكثيرون 
بتركيـــا كجهة فاعلة دولية قوية تجمعهم 
معها قواســـم مشتركة أكثر من أوروبا أو 
روســـيا أو الصين، والذين قد يكســـبون 
الكثير منهـــا. ويميلون إلـــى رؤية تركيا 
الاتحـــاد  مـــن  اســـتبدادا  أقـــل  كطـــرف 
الأوروبي أو فرنســـا، وكشـــريك له نفس 
المصالح. فليست تركيا مصممة على كبح 
تدفقـــات المهاجرين مثل أوروبا. كما يبرز 
الإســـلام كرابط مشترك. ويشـــعر العديد 
مـــن صانعي السياســـات ورجال الأعمال 
في منطقة الساحل بالاستياء من اعتماد 
المنطقة على المساعدات الأوروبية والدعم 
إنهـــم  ويقولـــون  الفرنســـي  العســـكري 

مهتمون بتنويع التحالفات.
وقـــال أكاديمـــي مالي تلقـــى تعليمه 
في الغـــرب إن ”الـــدول الغربيـــة ظاهرة 

فـــي نزاعاتنا. ونود أن نـــرى دولا عربية 
أو إســـلامية مثل تركيا تلعـــب دورا أكثر 
نشاطا في حل النزاعات“. وكانت النيجر، 
من جانبها، متفائلة بشـــأن آفاق التعاون 
الدفاعي مع تركيا. وقال مســـؤول دفاعي 
نيجيري رفيع المســـتوى لكرايسز غروب 
الاســـتخباراتية  المعلومـــات  تبـــادل  ”إن 
وبناء القدرات والتدريب العســـكري الذي 
تقدمـــه تركيـــا في إطـــار اتفاقيـــة الدفاع 

سيكون عونا كبيرا في تحسين الأمن“.
وفـــي حـــين لا يبـــدو اندفـــاع تركيـــا 
نحو منطقة الســـاحل قـــادرا على زعزعة 
الديناميكيات الإقليمية في الوقت الحالي 
نظرا لحدوده، إلا أنـــه يجب تجنب طبقة 
أخرى من المنافســـة الجيوسياســـية في 

المنطقة.

ويتمثل الخطر الرئيسي في أن أنقرة 
تواصل توسيع وجودها، وبالتالي تحفيز 
الجهات الخليجية الفاعلة مثل الإمارات، 
التي كانت مشـــاركتها الإقليمية محدودة 
نســـبيا حتـــى الآن، على دخـــول المعركة 
بشـــكل أكبر. كما أن التقـــارب الأخير بين 
تركيـــا ومصر، وبين دول الخليج بعد قمة 
العـــلا في الســـعودية، لا يزال فـــي أيامه 
الأولى. وليس مـــن الواضح إلى أيّ مدى 
ســـينجح في خفض المنافســـة بـــين تلك 
الدول التي غالبا ما لعبت تأثيرا مزعزعا 
للاســـتقرار فـــي شـــمال أفريقيـــا والقرن 
الأفريقي. وســـيكون مـــن الأفضل لجميع 
الأطراف تجنـــب فتح ســـاحة جديدة في 
الساحل. وفي السيناريو المثالي، لا سيما 
بالنظـــر إلى التقليص الفرنســـي المخطط 
للتعاون العســـكري الثنائي، ســـتواصل 
تركيـــا دعـــم الجهـــود متعـــددة الأطراف 
فـــي منطقة الســـاحل وتقييـــد أيّ تعاون 
عسكري ثنائي بتدريب قوات الأمن، الأمر 
الذي من شـــأنه أن يقطع شوطا في تبديد 

الشائعات حول نواياها.
ويجب على الشـــركاء الأوروبيين، من 
جانبهـــم، أن يتغلبوا علـــى إحجامهم عن 
التعاون مع تركيا. ويمكن أن تساهم أنقرة 
فـــي البنية التحتيـــة ومشـــاريع التنمية 
والمبادرات متعددة الأطراف التي تدعمها 
أوروبا. وقد لا يتم تطوير طموحات تركيا 
الإقليميـــة بالكامل بعـــد، وينظر خصوم 
أنقرة خاصة والبلـــدان الأخرى عامة إلى 
اتفـــاق الدفاع مع النيجر على أنه شـــكل 
جديـــد محفـــوف بالمخاطر من العســـكرة 
الإقليمية. ويجب على العواصم الأوروبية 
أن تنظر في الفوائد المحتملة للتعاون في 
منطقة الســـاحل مع بلد تتماشى أهدافه 
في المنطقة (والتـــي تتطلب حتى الآن في 
الغالب إرسال المساعدات والتجارة لدعم 
الدول المحتاجة) إلى حد كبير مع أهداف 

أوروبا.

الأربعاء 2021/07/28
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الشركاء الغربيون قلقون 

بشأن تركيا وينظرون 

بحذر إلى موقفها في 

المنطقة التي تعاني من 

عسكرة شديدة

تركيا تؤسس لحضورها الدائم في منطقة الساحل الأفريقي
المساعدات الاقتصادية والعسكرية ورقة عبور تركي نحو عمق القارة السمراء

تكشف تحركات تركيا في منطقة الساحل الأفريقي سواء بعقدها اتفاقات 
عسكرية مشــــــتركة أو حتى عبر التعاون الاقتصادي الذي يراهن ظاهريا 
ــــــدول الأفريقية المضطربة أمنيا واجتماعيا بأن أنقرة تســــــعى  على دعم ال
للتأســــــيس لحضور دائم في المنطقة مزاحمة بذلك نفوذ دول منافسة وفي 

مقدمتها فرنسا.  

تقديم تركيا نفسها 

كشريك أمني بديل قد 

يفاقم التوترات

هانا أرمسترونغ

أجندات توسعية تستثمر في حاجة الشعوب الأفريقية

المسؤولون الأتراك يرون 

القوة العسكرية ضرورية 

لحماية استثماراتهم في 

منطقة الساحل الأفريقي

ي الإطاحة بحكومة

202، بعد أشهر من 
 وفرنســـا في ليبيا 
ــط  ، ألمح سياسيون 
لـــى أن الجهاديين 
ا قـــد يكونون وراء 
بوات الناسفة على 

 مالي.
ن كبار المســـؤولين 
ســـلحة في شـــمال 
فـــي  الغربيـــين  ين 

لشـــائعات قلقا 
 طموحات 

كى

حل الأوروبيين 
مع تركيا 

تقـــول  د، 
ية الدفاع 
تشـــمل  ر 
ة لتدريب 

ـــي تقاتل مختلف
و حرام الإســـلامية


